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یتعرض بعض الناس للحبس غیر المشروع سواءً كان ذلك بالخطأ أو العمد ، وذلك من قبل السلطة أو 
الغیر وفي جمیع الحالات كفلت الشریعة الإسلامیة والأنظمة التي سنھا ولي الأمر بالمملكة العربیة 

ھ ضرر الحق في رفع دعوى التعویض عن ھذا الضرر إلا أن الواقع العملي أثبت السعودیة لمن لحق
أن ھناك إشكالیات في الحصول على ھذا الحق ، وھذا ما جعلنا نتصدى لھذا الموضوع الذي احتوتھ 
الدراسة في أربعة فصول جاء الفصل الأول لیبین مفھوم الحبس غیر المشروع الموجب للتعویض 

قیف الاحتیاطي غیر المشروع ، فیما كان الفصل الثاني یتطرق لأساس الحق في والتعویض عن التو
التعویض عن الحبس ومشروعیتھ وشروط التعویض عن الحبس غیر المشروع ، وقد تحدث الفصل 

فیما تحدث الفصل الرابع عن كیفیة تقدیر ، الثالث عن الجھة المختصة بنظر دعوى التعویض 
دى انتقال الحق في التعویض إلى الورثة في الفقھ والقانون ، وقد تبین التعویض والمسؤولیة عنھ وم

بالبحث أن الحبس غیر المشروع الموجب للتعویض ھو الحبس الذي وقع مخالفاً لأسس القبض 
والحبس الاحتیاطي المنصوص علیھا في النظام والذي ینتھي معھ التحقیق بحفظ الأوراق أو انھ لا 

ظھر بعد حدوثھ براءة المحكوم علیھ أو یحكم علیھ بعدم الإدانة وبشكل أدق وجھ لإقامة الدعوى أو ت
ھو الذي ستقوم معھ المسؤولیة التقصیریة للإخلال بواجب نظامي أو قانوني وھو الالتزام بعدم 
الإضرار بالآخرین ، وتبین أن أساس الحق في التعویض عن الحبس في الشریعة الإسلامیة یقاس 

ض عن الغصب وذلك لأن كلاً من الاستیلاء على شخص عن طریق الغصب على مسألتھ التعوی
والاستیلاء علیھ عن طریق الحبس تعطیل لمنافعھ واستیلاء علیھا ، وقد ترجح لدى الفقھاء وجوب 
التعویض عن الحبس إذا كان بغیر حق مطلقاً سواءً استغل الحابس المحبوس أم لم یستغلھ وذلك لأن 

الضرر على المحبوس متحقق بمجرد حصول الحبس سواءً كان عن طریق تفویت المنفعة ووقوع 
  .المباشرة أو التسبب وسواءً عن طریق العمد أو الخطأ 

ھـ ٢٥/١/١٤٣٥ وتاریخ ٢/وقد حسم نظام الإجراءات الجزائیة الجدید الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
غیر المشروع وذلك بموجب تدافع الاختصاص حول مسألة الجھة المختصة بالتعویض عن الحبس 

 منھ والتي نصت على أن دعوى طلب التعویض تُرفع أمام المحكمة التي رفعت إلیھا ٢١٥نص المادة 
الدعوى الأصلیة ، وقد بینا أن الأحكام الصادرة في التعویض عن الحبس غیر المشروع تعتبر ضعیفة 

تي قد تعین القاضي في الحكم من ناحیة التقدیر العادل للتعویض وذكرنا بعض من المعاییر ال
  .بالتعویض العادل المناسب 

وانتھت ھذه الدراسة إلى نتائج ضُمنت بالخاتمة وأعدت توصیات أھمھا صدور توضیح من المحكمة 
العلیا على أحقیة المحبوس حبساً غیر مشروع من المطالبة بالتعویض المادي والمعنوي حتى لو كان 

دم كفایة الأدلة لأن عدد من القضاة یشترط للحكم للمضرور الحكم بصرف النظر عن الدعوى لع
بالتعویض حصولھ على حكم بالبراءة نصاً وكذلك ضرورة توجیھ القضاة باستحداث طریقة عادلة 
لتقدیر قیمة التعویض عن الحبس غیر المشروع بخلاف تلك القائمة على ضرب راتب المحبوس في 

جتماعي للمضرور بل على أساس أنھ إنسان كرمھ االله ثلاثة ودون النظر للمنصب أو المركز الا
  .سبحانھ وتعالى 

 - الإحتی���اطي التوقی���ف - الم���ادي ال���ضرر - التع���ویض - الح���بس : المفتاحی���ة الكلم���ات
   .التقصیریة المسئولیة
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Abstract 
Compensation for unlawful confinement 

Osama Nabil Abdel-Raouf Hefzy 
Faculty of Law - King Abdulaziz University - Saudi Arabia 

osamahefzi@hotmail.com 
Some people are exposed to illegal imprisonment, whether by 
mistake or Intentional, and so by the authority or other party, 
In all cases Islamic Sharia/law ensured  and the regulations  
set by the guardian in Saudi Arabia, The right to those who 
suffered harm to raise a Compensation claim  for this harm, 
but the practical experience proved that there are problems to 
get this right, Therefore, the study focused on this subject 
which contains of three chapters. Chapter I explains the 
concept of illegal imprisonment which necessitate 
compensation, and compensation for illegal pretrial detention. 
Chapter II focused on the basis of the right in compensation 
for imprisonment and its  legitimacy and conditions. Chapter 
III talks about the authority which consider of the 
compensation claim, and how to evaluate it and responsible 
of it, and transmission of the right of compensation to the 
heirs according to the law and jurisprudence, the research 
shows that the illegal imprisonment which necessitate 
compensation is imprisonment, which occurred contrary to 
the foundations of the arrest and pretrial detention Stipulated 
in the system, and the investigation ends in it by saving the 
documents or that there is no reason to set up a lawsuit, or 
appears the innocence of the convict, or sentenced by not 
condemnation, and more accurately will create with it the tort 
for breach of the regular system or legal, and it is the 
obligation of not to harm others, and  explains the right in 
compensation for imprisonment in Islamic law, measured on 
its case the compensation for coercion, this is because each 
of the seizure of a person by coercion or by imprisonment 
disrupts his interests, Scholars have stressed the necessity 
of compensation for imprisonment, If it was without an 
absolute right, Whether that the Jailer exploits the prisoner or 
not, and that because of the missed of the  beneficial  and the 
occurrence of the damage on the prisoner occurred, Whether 
direct or cause or willful or error. 



 

 

 - ٤٣٣٩ - 

The new criminal actions law issued by the Royal Decree No. 
M/٢ and date ٢٥/٠١/١٤٣٥H – ٢٩/١١/٢٠١٣AD had determined 
strictly the competency struggle about the matter of the 
competent body designated by the compensation for the 
illegal imprison pursuant to the text of Article ٢١٥ from it 
which stipulates on that the proceeding of the compensation 
request must be taken as legal action before the court to 
which the original proceeding has been legally taken or 
raised, and we have stated that the terms/judgments issued in 
compensation for the illegal imprison  are considered weak 
from the side of the fair estimation for compensation and we 
stated some of the criteria which may help the judge in 
judging by the suitable fair judgment. 
This study concluded to consequences included in the 
conclusion and recommendations had been prepared, the 
important ones of them are issuing a clarification from the 
higher public court on the right of the person illegally 
imprisoned of claiming by tangible and intangible 
compensation  even if the judgment regardless the 
proceeding due to the non-sufficient / non-adequacy of 
evidences since a number of judges condition for the 
judgment to the damaged side by compensation shall get the 
stipulated innocence judgment and also the necessity to 
direct judges to innovate / create a fair method to estimate the 
compensation value for the illegal imprisoning  other than 
that standing on multiplying the salary of the imprisoned 
person by three regardless  of status or social position  for 
the damaged person  but on base that he is a human who is 
honored by Allah The Gracious.    

Keywords : Imprisonment - Compensation - Material Damage - 
Precautionary Detention - tort liability 
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  مقدمة

 كان ذلك ناتجاً عن خطأ أو عمد، یتعرض بعض الناس للضرر بسبب السجن ظلماً سواء
والخطأ والعمد متصوران من رجال السلطة كما أن السجن قد یقع من السلطة مخالفاً 
للأنظمة، والعمد متصور من أفراد الناس وذلك بأن یقیم شخص من الأشخاص دعوى 
كیدیة ویقوم بتدلیس وتزویر أدلة أمام السلطة ، وفي جمیع الحالات كفلت الشریعة 

لامیة والأنظمة التي سنھا ولي الأمر بالمملكة العربیة السعودیة لمن لحقھ ضرر الإس
الحق في رفع دعوى تعویض عن ھذا الضرر وبغض النظر عن الحق العام وعن 
المسؤولیة التأدیبیة لمن تسبب في ذلك ولأھمیة ھذا الموضوع كونھ یمس حق من 

 وكذلك ما أثبتھ الواقع العملي من حقوق المتھم ولجھل الكثیر من المتھمین بھذا الحق
إھدار لھذا الحق من قبل الجھات المعنیة، لاسیما وأنھ كان ھناك تدافع للاختصاص 
حول الجھة المختصة بنظر دعوى التعویض، فبدایة صدر قرار ھیئة التدقیق بدیوان 

 ھـ القاضي بالعدول عن الاجتھاد ٢٩/١٢/١٤٣٢وتاریخ ) ٨٧(المظالم مجتمعة رقم 
ي سبق أن أخذت بھ محاكم الدیوان بتقریر اختصاصھا كھیئة قضاء إداري بنظر الذ

الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاءً وتعویضاً  وقد جاء في الحكم رقم 
 ھـ والصادر من الدائرة ١٤٣٢ ق لعام ٤١/٧ ھـ في القضیة رقم ٢/٧/١٤٣٣/إ/٧٨

 والقاضي بعدم اختصاص الدوائر الإداریة الإداریة الثانیة بالمحكمة الإداریة ببریدة
بدیوان المظالم ولائیاً بنظر الدعوى على الرغم من أنھ تم القبض على المتھم من قبل 
الشرطة وإیقافھ لمدة ثلاثة أشھر دون إحالتھ لجھة التحقیق ثم تم الإفراج عنھ، وعند 

م تقبل دعواه كون للمحكمة العامة للمطالبة بالتعویض ل) المدعى علیھ(تقدم المتھم 
المحكمة لم تنظر القضیة أصلاً ولم تحال إلیھا ، وبالتالي انتھك حق المتھم في المطالبة 

) ٢/م(بالتعویض وأخیراً صدر نظام الإجراءات الجزائیة الجدید بالمرسوم الملكي رقم 
ھـ الذي حسم ھذا النزاع حول الاختصاص بدعوى التعویض عن ٢٢/١/١٤٣٥وتاریخ 

إذا " المشروع في المادة الخامسة عشر بعد المائتین والتي نصت على أنھ الحبس غیر
كان المحكوم علیھ بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضیة التي صدر الحكم 
فیھا وجب احتساب مدة التوقیف من مدة السجن المحكوم بھا عند تنفیذھا ولكل من 

طالة مدة سجنھ أو توقیفھ أكثر من المدة أصابھ ضرر نتیجة اتھامھ كیداً أو نتیجة إ
، " المقررة الحق في طلب التعویض أمام المحكمة التي رُفعت إلیھا الدعوى الأصلیة 

وسنناقش في ھذا البحث موضوع الحق في التعویض عن الحبس غیر المشروع من 
  .عدة جوانب أھمھا الجھة المختصة بنظر دعوى التعویض

  :أھمیة البحث : أولاً 
 وجود مراجع وأبحاث سابقة تتحدث بشكل مباشر عن ھذا الموضوع فلم عدم -١

أجد بحثاً واحداً یتناول الموضوع بشكل مفصل فعلى علمي سیكون ھذا البحث 
 .ھو الأول على صعید المملكة العربیة السعودیة 
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وجود حالات كثیرة یقع علیھا الحبس غیر المشروع وتزاید طلبات التعویض  -٢

لمشروع من قبل المتضررین وتفاوت قرارات المحاكم حول عن الحبس غیر ا
 .قبول دعوى التعویض 

تدافع الاختصاص بین المحكمة الإداریة والقضاء العام من حیث الجھة  -٣
المختصة بنظر دعوى التعویض عن الحبس غیر المشروع قبل صدور نظام 

 .الإجراءات الجزائیة الجدید 
  

  :مشكلة البحث : ثانیاً 
  :ذه المشكلة عدة تساؤلات نوردھا فیما یلي یتفرع عن ھ

 تحدید مفھوم الحبس غیر المشروع والتمییز بینھ وبین ما یتشابھ معھ – ١
  .من مفردات ومفاھیم 

 تدافع الاختصاص من حیث الجھة المختصة بنظر دعوى التعویض عن – ٢
الحبس غیر المشروع ، وتدخل المنظم مؤخراً في حسم الخلاف بصدور نظام 

  .جراءات الجزائیة الجدیدالإ
 نوع الضرر الموجب للتعویض وھل یتم التعویض عن الضرر المادي – ٣

  .والمعنوي
  . عدم وجود معاییر لتقدیر التعویض– ٤
  

  :أھداف البحث : ثالثاً 
 .تأكید حق الفرد في التعویض -١
 .بیان مفھوم الحبس غیر المشروع الموجب للتعویض  -٢
وى التعویض عن الحبس غیر المشروع تحدید الجھة المختصة بنظر دع -٣

 .وبیان إجراءاتھا
 .بیان نوع الضرر الموجب للتعویض -٤
 .تحدید معاییر عادلة لتقدیر التعویض  -٥

  
  :منھج البحث 

اتبع الباحث في ھذا البحث المنھج التحلیلي والذي یعتمد على تجمیع الأحكام القانونیة 
لاص الأفكار والنتائج من خلال والقضائیة وآراء الفقھاء حول موضوع البحث واستخ

  . ذلك
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  مبحث تمهيدي

  اطب اول

  رت رط س

  :التعویض : أولاً 
  ھو البدل كما جاء في كتب اللغة ؛ حیث جاء في لسان العرب أن : التعویض لغة

 )٧٠ ھـ ، ١٤١٨ابن منظور ، ). (البدل أو الخلق والجمع أعواض: العوض (
  ًلم یذكر الفقھاء المتقدمین تعریفاً اصطلاحیاً للتعویض وذلك : التعویض اصطلاحا

لدخولھ تحت مصطلح الضمان ویروا أن لفظ الضمان أعم من التعویض لأن 
عوض . (التعویض یكون في الأموال والضمان یكون في الأموال والأشخاص

 )٤٨١م ، ١٩٨٦،
   السجن –ثانیاً 

   السَّجن في اللغة – ١
سجین : ، وسجین ، وللجماعة سجناء وسجنى ، ویقال للمرأة مسجون : یقال للرجل 

وسجینة ومسجونة ، وللجماعة ، سجنى وسجائن ،ویسمى من یتولى أمر المسجونین 
 )١٢٠م ، ١٩٦٧الرازي ، (سجاناً :وحارستھم

   السَّجن في الاصطلاح - ٢
سواء تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ، : (عرفھ شیخ الإسلام بن تیمیة بأنھ 

ابن تیمیة ).( كان في بیت أو مسجد ، أو كان بتوكیل نفس الخصم أو وكیل الخصم علیھ
 ،٣٩٨(  

   الحبس –ثالثاً 
ھو المنع والإمساك مصدر حبستھ ، ویطلق على الموضع وجمعھ حبوس مثل فُلوس ، 

، وللمرأة ) بضمتین(محبوسون وحُبُس : ویقال للرجل محبوس وحبیس وللجماعة 
 ھـ ١٤١٥الفیروزآبادي ، .(حابس: حبائس ، ولمن یقع منھ الحبس : مع حبیسة ،وللج

،٣٩(  
  التوقیف الاحتیاطي : رابعاً

.( ھو إجراء من إجراءات التحقیق بمقتضاه تسلب حریة المتھم طوال فترة الحبس
  )٥٦٥، ٢٠٠١  سلامة ،
  :القبض :خامساً 

والقبض جمع الكف  ، وقبضھ یقبضھ قبضاً وقبضھ، القبض خلاف البسط : القبض لغة 
ویقبض قبضاً ، وقبضت الشيء قبضاً أخذتھ وتحویل المتاع إلى حیزك ، على الشيء 

  )١٩٦، ھجریا ١٤١٨ابن منظور ، . (انحنى علیھ بجمیع كفھ 
  .لھ معنیین معنى عام ومعنى خاص : القبض اصطلاحاً 
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ب اطا  

  رت رط ق  اوض

  :عن الحبسالتعویض : أولاً 

المال الذي یحكم بھ على من : (یقصد بالتعویض عن الحبس في ھذه الدراسة ما یلي 
، ) أوقع الضرر، أو تسبب في وقوعھ على المحبوس في نفسھ أو مالھ أو شرفھ

ویلاحظ أن ھذا التعریف بین حقیقة التعویض وھو المال الذي یدفع للمتضرر ، كما بین 
التعویض نتیجة فعل مباشر أو التسبب ، وحصر الضرر الشخص الذي یحكم علیھ بدفع 

الجسدي (فیما یحصل بسبب السجن وشمول التعریف للتعویض عن أنواع الضرر 
 )٤٢ ھـ  ، ١٤٢٨الجوفان ، ) (والمالي ، والأدبي

الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ، :  ویعرف الضرر بأنھ :الضرر: ثانیاً 
واء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متصلة بسلامة أو في مصلحة مشروعة لھ ، س

، ١٩٩٠ أمین  ،(.جسده أو عاطفتھ، أو مالھ أو حریتھ أو شرفھ أو اعتباره أو غیر ذلك
١١٢( 

یتلخص مفھوم المسؤولیة التقصیریة في النظام بأنھ  :المسؤولیة التقصیریة: ثالثاً
دم الإضرار بالآخرین من إخلال بواجب قانوني أو نظامي مفروض على الكافة ، وھو ع

جھة ، وإثبات حق للمضرور في تحریك الدعوى أمام القضاء بطلب التعویض الذي 
  )٥٥٣م ، ١٩٧٨زكي ، .( أصابھ من جھة أخرى 

  : المسؤولیة المدنیة : رابعاً

   )١٩٩٨ السنھوري ، (ھي التعویض عن الضرر الناشئ عن فعل غیر مشروع

  :الإجراءات الجزائیة : خامساً

مجموعة القواعد التي تحدد الوسائل وتبین الطرق التي تكفل ضبط "تعرف بأنھا 
الجریمة وملاحقة مرتكبیھا وتقدیمھم للمحاكمة أمام المحاكم المختصة من جھة والتي 

" تضمن لھم حق التقاضي وسلوك كافة سبل الطعن المقررة في النظام من جھة أخرى 
  )٤ ھـ ، ١٤٣١شناق  ، (
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  لالمحور الأو

  سلب الحرية غير المشروع الموجب للتعويض

  المبحث الأول

  الحبس غير المشروع الموجب للتعويض

  اطب اول

  وم اس ر اروع

أن الحق في الحریة الشخصیة كفلتھ المواثیق والمعاھدات الدولیة المتعلقة بحمایة 
ن توازن بین حقھا في حقوق الإنسان ، وكذلك دساتیر الدول ؛ لذلك یجب على الدولة أ

  .یات إلا في أضیق الحدود الممكنةعقاب المجرم وبین حق المتھم فلا تسمح بسلب الحر

ذلك لأن ھذه الإجراءات وإن كانت تقتضیھا العدالة ومصلحة المجتمع إلا أن المبالغة 
اً فیھا یلحق ضرراً بالعدالة الجنائیة التي لا تھدف فقط إلى معاقبة المتھم، بل تھدف أیض

إلى عدم إدانة البريء ، وكذلك عدم تقیید أو سلب الحریة الشخصیة أكثر من القدر 
  )١٥م ، ٢٠١٠، عزیز . (اللازم 

إن إطلاق سراح المتھم سواء بإخلاء سبیلھ بعد إجراءات التحقیق ، أو بعد الحكم 
اء ببراءتھ بعد محاكمتھ لا یعني جبر الضرر الذي لحق بھ من جراء توقیفھ، حیث أن بق

المرصفاوي ، . (المتھم فترة زمنیة في التوقیف یلحق بھ أضرار مادیة وأدبیة كثیرة
٦٥، ١٩٥٤( 

ویتبین لنا أن المنظم السعودي یعتبر الحبس غیر المشروع ھو الحبس الموجب 
للتعویض واعتبر أن إلحاق الضرر بالغیر ھو أساس المسؤولیة وھذا المذھب لا یختلف 

سلامي ، وبذلك تتأسس المسؤولیة المدنیة ھنا على النظریة عما ذھب إلیھ الفقھ الإ
المادیة في المسؤولیة التي یأخذ بھا الفقھ الإسلامي في الضمان بوجھ عام، فإذا وجد 

  )٥١ ھـ ، ١٤٣١الدوسري ،. (الضرر قامت المسؤولیة 
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ب اطا  

  ور اس ر اروع

  : لم تكتمل شروطھا تغلیظ العقوبة وفقاً لنص على واقعة: أولا

قد یحدث أن یقوم القاضي بتغلیظ العقوبة على المحكوم علیھ وفق نص من النظام لا 
من ١١٨تتوافر شروط تطبیقھ في حالة المحكوم علیھ فعلى سبیل المثال نصت المادة 

نظام الأوراق التجاریة في فقرتھا الأخیرة على كیفیة تشدید العقوبة المقررة أصلا 
فإذا عاد الجاني إلى إرتكاب أي من ھذه الجرائم (( الشیك حیث جاء فیھاجزاء لجرائم

خلال ثلاث سنوات من تاریخ الحكم علیھ في أي منھا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید 
على خمس سنوات والغرامة التي لا تزید على مائة ألف أو إحدى ھاتین 

ي من ھذه الجرائم بعد الثلاث فإذا عاد الجاني المحكوم علیھ وارتكب أ)).العقوبتین
سنوات المنصوص علیھا في المادة المشار إلیھا فإنھ لا یعتبر عائدا ولا تغلظ العقوبة 

 )٢٣٨ ھـ  ، ١٤٢٧الحنیص  ، . (بحقھ

  :عدم تخفیف العقوبة للحد الأدنى رغم توافر شروط التخفیف وبدون تسبیب: ثانیا

لى الحد الذي نص علیھ النظام دون قد یحدث أن یمتنع القاضي عن تخفیض العقوبة إ
تسبیب قانوني رغم توافر شروط التخفیف في حالة المحكوم علیھ ومثال ذلك ما جاء 

 وتاریخ ٥٣في المادة الرابعة من نظام مكافحة التزویر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
ت أما من أخبر عن الفاعلین أو المشتركین فیھا بعد بدء الملاحقا((ھـ ٥/١١/١٣٨٢

النظامیة فتخفض عقوبتھ إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة كما یجوز الإكتفاء بالحد 
فإذا توافر الشرط المخفف المذكور في المادة ولم یخفف )) الأدنى من الغرامة فقط

، فإننا نكون ) ٢٩٨ھـ  ، ١٤٣١زكي محمد شناق   ، . (القاضي العقوبة على المتھم
ویض لأن القاضي أخطأ وخالف النظام وإرادة ولي أمام حبس غیر مشروع موجب للتع

علما أن النظام الجزائي لجرائم التزویر الجدید الصادر .الأمر ومقصده من التخفیف
ھـ قد منح في المادة الخامسة ١٨/٢/١٤٣٥وتاریخ ١١/بالمرسوم الملكي رقم م

شاف والعشرین منھ المحكمة سلطة تقدیریة في إعفاء الجاني من العقوبة بعد إكت
الجریمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسھل القبض علیھم وذلك بخلاف النظام القدیم الذي 

  .كان یوجب على القاضي الحكم بتخفیض العقوبة إذا تحقق الشرط المخفف
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  المبحث الثاني

  التوقيف الاحتياطي غير المشروع الموجب للتعويض

  اطب اول

  اوف اط اروع

لاحتیاطي ھو أحد الإجراءات التحقیقیة بل ھو أخطرھا وأكثرھا مساساً بحریة التوقیف ا
المتھم ، وھو لا یھدف إلى جمع الأدلة بقدر ما ھو إجراء إحتیاطي یتخذ ضد المتھم 

  )٦٩٨ ،  ٢٠٠١سلامة، . (لضمان مصلحة التحقیق بتأمین حسن سیر الإجراءات 
م ١٩٨٧ عبدالتواب ، (: تیاطي في الآتيویتمثل السند الشرعي والنظامي للتوقیف الاح

،١٦٦( 
 إذ یجب أن تكون الجریمة المرتكبة الموجبة التوقیف :جسامة الجریمة : أولاً 

الاحتیاطي من الجرائم الموصوفة بأنھا كبیرة ، والتي تم تحدیدھا في القرار الوزاري 
جراءات إ) ١١٢(ھـ، والذي صدر بناءً لنص المادة ١٠/٦/١٤٣٥ وتاریخ ٢٠٠٠رقم 

 بناءً على توصیة رئیس ھیئة –یحدد وزیر الداخلیة "جزائیة التي تنص على أن 
وھذه الجرائم "  ما یعد من الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف–التحقیق والادعاء العام 

  :ھي 
 .الحدود المعاقب علیھا بالقتل أو القطع  .١
 .القتل العمد ، أو شبھ العمد  .٢
 .لمخلة بأمن الدولة جرائم الإرھاب والجرائم ا .٣
 .قضایا المخدرات والمؤثرات العقلیة و أو الأسلحة والذخائر .٤
 .سرقة السیارات  .٥
 .القوادة أو إعداد أماكن الدعارة  .٦

ویخضع تقدیر ھذه الدلائل للسلطة :  وجود دلائل قویة على ارتكاب الجریمة :ثانیاً 
رئیس فرع ھیئة : وھي التقدیریة مع رقابة الجھات التي تختص بمد مدة التوقیف ، 

التحقیق والادعاء العام بالمنطقة ، ثم رئیس ھیئة التحقیق والادعاء العام ، وقد قرر 
نظام الإجراءات الجزائیة ذلك ، یجب التفرقة بین المبررات الواقعیة للتوقیف الاحتیاطي 

قدیریة  والتي تتجلى فیھا السلطة الت–التي یمكن إتباعھا حتى في بعض الجرائم العادیة 
 وبین سنده النظامي المتمثل كما ذكرنا في جسامة الجریمة –للمحقق وتظھر بوضوح 

، ووجود الدلائل الكافیة على إسناد الجریمة الكبیرة للمتھم ، وتتمثل ھذه المبررات 
   )٦ھـ، ١٤٢٩الفوزان ،: (الواقعیة في الآتي 

 .منع المتھم من الھرب ، مما یحقق حسن سیر التحقیق  .١
 .تنفیذ العقوبة علیھ عند صدور الحكم ضمان  .٢
 .منع المتھم من ارتكاب جریمة أخرى  .٣
  .حمایتھ من الاعتداء علیھ جراء ما ارتكبھ مكن جریمة  .٤
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ب اطا  

  اوف اط ر اروع

إن التوقیف الاحتیاطي یثیر نزاعاً بین مصلحتین ؛ أما المصلحة الأولى فھي مصلحة 

  )٥ھـ، ١٤٢٩الفوزان ، .  (تسلب حریتھ إلا إذا صدر حكم بإدانتھالمتھم في ألا 

وأما المصلحة الثانیة فھي مصلحة المجتمع في سلب حریة المتھم قبل إدانتھ من   

أجل مصلحة التحقیق وقد غلب النظام مصلحة المجتمع في الوقت الذي لم یغفل فیھ عن 

 العدالة ھي التي اقتضت توقیف مصلحة المتھم ، ونرى أنھ بما أن مصلحة المجتمع أو

المتھم وتعریضھ للأضرار فمن حق ھؤلاء المتضررین الحصول على تعویض مقابل ما 

  ".الغرم بالغنم"أصابھم من أضرار تطبیقاً لقاعدة 

وإذا كان المتھم الموقوف احتیاطیاً قد أطلق سراحھ لعدم كفایة الأدلة أو لصدور حكم 

، الحمادي ( أمام القضاء بالتعویض عن حبسھ قضائي ببراءتھ فیمكنھ المطالبة

 )١٩١م ، ٢٠٠٠

ولذلك أساس متین في الفقھ الإسلامي فقد أجمع الفقھاء أن القاضي إذا أخطأ سواء كان 

 (.غیر متعمد أو متعمد فإن بیت المال یضمن ذلك ، وذلك یقاس ولا شك على المحقق

 )١٠١ ، ٢٠٠٥المقصودي ، 

ات الجزائیة السعودي ینص على تعویض المتھم لا یوجد نص في نظام الإجراء

في حالة انتھاء الدعوى دون أن یصدر فیھا حكم بعقوبة سالبة للحریة إلا أن الواقع 

العملي وبسؤال بعض القضاة بالمحكمة العامة والجزائیة والإداریة أفادونا بأن ذلك 

و صرف النظر عن مستحیل فلا یحكم بالتعویض إلا في حالة صدور حكم ببراءة المتھم أ

دعوى المدعي العام أو حفظ الدعوى وذلك خلاف لبعض القوانین المقارنة التي نصت 

م قد ١٥/١/١٩٧١صراحة على ذلك فمثلاً قانون التحقیق الجنائي الھولندي المعدل في 
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 منھ على حق  الفرد الذي یحبس احتیاطیاً بطریق الخطأ في ٩٣نص في المادة 

  :ل ھذا الحق للورثة ویقوم ھذا الحق في حالتین الحصول على تعویض وینتق

  . انتھاء الدعوى دون أن یصدر فیھا حكم بعقوبة سالبة للحریة –أ 

العریف ، . ( في حالة صدور أمر توقیف في جریمة لا یجوز فیھا التوقیف الاحتیاطي-ب

٥٤٩( 

 والذي م١٩٧٠ولعل القضاء السعودي أخذ برأي المُشرع الإجرائي الفرنسي في قانون 

اشترط للاستجابة لطلب التعویض أن یكون صدر بحق المضرور قرار نھائي بأنھ لا 

وجھ لإقامة الدعوى أو حكم نھائي بالبراءة فلا یقبل طلب من حكم علیھ بالحبس مع 

 ھـ ١٤٣١السحیمي  ، . (وقف التنفیذ أو بالحبس مدة تقل عن مدة الحبس الاحتیاطي 

 ،٦١( 

م والذي عالج ١٩٩١ین ومنھا القانون الجنائي السوداني لسنة وبالنظر في بعض القوان

الأحكام المتعلقة بالإدراك فقرر أن القاصر عدیم التمییز لیس علیھ مسؤولیة جنائیة إلا 

أن ذلك لا یعني إعفاء صغار السن من اتخاذ تدابیر الرعایة والإصلاح في مواجھة 

تدابیر حجز الصبي في دار التربیة سلوكھم حسبما تراه المحكمة مناسباً ومن ھذه ال

للمدة التي یحددھا القضاء وذلك حسبما نصت علیھ المادة التاسعة والثامنة والستون 

علیھ نخلص من كل ذلك أننا في ھذه الحالة لا نكون ، من القانون الجنائي السوداني 

أمام حبس غیر مشروع موجب للتعویض لأن خطأ الصبي قد استغرق خطأ المدعي 

 )١٢٧، ھـ ١٤٣١، الكنتي .(  ام الع
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  المحور الثاني

   الحق في التعويض عن سلب الحرية غير المشروع

  المبحث الأول

  أساس الحق في التعويض ومشروعيته

  اطب اول

  أس اق  اوض

  :أساس الحق في التعویض في النظام الأساسي للحكم : أولاً 
یستمد الحكم في المملكة العربیة ((نھ من النظام السعودي بأ) ٧(نصت المادة 

السعودیة سلطتھ من كتاب االله تعالى وسنة رسولھ، وھما الحاكمان على ھذا النظام 
والمملكة العربیة السعودیة وھي تطبق الشرعیة الإسلامیة )). وجمیع أنظمة الدولة

 بنص في تطبیقاً كاملاً فھي تأخذ بقاعدة الشرعیة ؛ حیث لا تجریم لفعل ولا جزاء إلا
الشرع الإسلامي أو الأنظمة المستمدة، حتى لا یضار فرد في نفسھ أو ما لھ أو عرضھ 

منھ على أن لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء ) ٣٨(وتطبیقاً لذلك نص المنظم في المادة 
على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص 

  .النظامي
منھ بأن تحمي الدولة حقوق ) ٢٦( أكد حمایة حقوق الإنسان في المادة كما أن المنظم

  .الإنسان، وفق الشریعة الإسلامیة
توفر ((من النظام الأساسي للحكم على أن ) ٣٦(وقد نص المنظم السعودي في المادة 

الدولة الأمن لجمیع مواطنیھا والمقیمین على إقلیمھا، ولا یجوز تقیید تصرفات أحد أو 
  )). ھ أو حبسھ إلا بموجب أحكام النظامتوقیف

وبعد استعراض ھذه النصوص النظامیة یتضح أن المنظم اعتمد كتاب االله تعالى وسنة 
  .رسولھ صلى االله علیھ وسلم دستوراً وحاكماً لجمیع أنظمة الدولة وھما مصدر القانون

دة ، والقاع)لا ضرر ولا ضرار(حیث یمثل حدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم 
المبدأ العام والأساس لاتخاذ الأسباب المانعة من الإضرار )). الضرر یزال((الشرعیة 

  )١٥ھـ ، ١٤٠١عیاد ، . (بالغیر وإیجاب التعویض على من أوقعھ
لھذا فالمنظم یعد ضرر الغیر أساساً للحق في التعویض بمعنى أن المضرور لا 

ولھذا یتعین معرفة . أو معنويیقع على عاتقھ سوى أن یثبت بأنھ أصیب بضرر مادي 
النظام الواجب التطبیق عند المنظم السعودي والنظام یعني مجموعة القواعد العامة 
المجردة التي تنظم سلوك الناس في المجتمع والمصحوبة بجزاء یوقع على من یخالفھا 

  .سواء كان جزاء جنائیاً أو مدنیاً
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الإسلامي من خلال كتب مذھب الإمام والمنظم جعل لاجتھاد القاضي وإلمامھ بالفقھ 
أحمد بن حنبل والقواعد الفقھیة، دوراً أساسیاً في تكوین قناعتھ عند إصدار الحكم في 
الدعوى المعروضة علیھ، مع مراعاة التقید في إجراءات نظرھا بما یصدره ولي الأمر 

  .من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة
  :في نظام الإجراءات الجزائیة أساس الحق في التعویض : ثانیاً 

تطبق الأحكام الواردة في نظام ((منھ بأنھ ) ٢١٨(نظام الإجراءات الجزائیة المادة 
المرافعات الشرعیة فیما لم یرد لھ حكم في ھذا النظام وفیما لا یتعارض مع طبیعة 

  )). القضایا الجزائیة
ختصاص العام فیما لم یرد حیث نجد أن المنظم یعد نظام المرافعات الشرعیة صاحب الا

  .لھ حكم في نظام الإجراءات الجزائیة، وفیما لا یتعارض مع طبیعة القضایا الجزائیة
كل من أصابھ ضرر نتیجة اتھامھ كیداً أو ((منھ على أنھ ) ٢١٥(كما نص في المادة 

نتیجة إطالة مدة سجنھ أو توقیفھ أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعویض أمام 
  )). لمحكمة التي رفعت إلیھا الدعوى الأصلیةا

من نظام قوات الأمن الداخلي على أنھ یحق لكل من لھ ) ١٧٢(ونص كذلك في المادة 
حق خاص أو أصابھ ضرر شخصي نتج عن إحدى المخالفات، مطالبة المتسبب بالحق 

  )).أو التعویض عن الضرر أمام الجھات المختصة
س الحق في التعویض عن الحبس غیر المشروع في ومن ھذه النصوص یتبین لنا أسا

  .النظام السعودي
  :أساس الحق في التعویض في الفقھ الإسلامي : ثالثاً 

الوسیلة : "نمیل إلى ما اختاره الدكتور إبراھیم الدسوقي أبو اللیل من أن التعویض ھو 
وإعادة التي یتم من خلالھا تصحیح التوازن الذي اختل وأُھدر نتیجة وقوع الضرر 

أبو اللیل  ، " . (الحال إلى ما كان علیھ قبل حدوث الخطأ وذلك على حساب المسؤول
  )٧٥ ھـ ، ١٤٠٦

وفي القانون المدني المصري نجد أن المشرع قد عبر عن أساس الحق في التعویض 
كل خطأ ((م بأنھ ١٩٤٨لسنة ) ١٣١( من القانون المدني المصري رقم ١٦٣في المادة 

، وكذلك نص القانون المدني الفرنسي )) غیر یلزم من ارتكبھ بالتعویضیسبب ضرراً لل
كل فعل یقع من الإنسان أیاً كان ویحدث منھ ضرر للغیر " على أنھ ١٣٨٢في مادتھ 

منصور، " . (ویلتزم من وقع ھذا الفعل الضار بخطئھ بتعویض عن ھذا الضرر
  )٢١١ه ، ١٤٢١
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ب اطا  

  رو اوض

قھاء السابقون مسألة التعویض عن الحبس قیاساً على مسألة بحث الف

التعویض عن الغصب وذلك أن كلاً من الاستیلاء على الشخص عن طریق الغصب 

ولذا رأوا أن ، والاستیلاء علیھ عن طریق الحبس تعطیل لمنافعھ واستیلاء علیھا 

،  واستیلاء علیھا السجن یتفق مع الغصب في أن كلاً منھما تعطیل للمنفعة وتفویت لھا

وقد ترجح لدیھم وجوب التعویض عن الحبس إذا كان بغیر حق مطلقاً سواء استغل 

وذلك لأن تفویت المنفعة ووقوع الضرر على ، الساجن المسجون أم لم یستغلھ 

، المسجون متحقق بمجرد حصول الحبس سواءً كان عن طریق المباشرة أو التسبب 

ویقید الفعل الموجب للتعویض ، الخطأ تقصیراً وإھمالاً وسواءً كان عن طریق العمد أو 

بالتعدي  والتعدي ھو المجاوزة الفعلیة إلى حق الغیر أو ملكھ المعصوم ویشمل التعدي 

المجاوزة والتقصیر والإھمال وقلة الإحتراز كما یشمل العمد والخطأ، ولحوق المسئولیة 

التعدي فیشمل التعویض كل في جمیع ما تقدم مشروط بكون الحبس حصل عن طریق 

الفوزان، . (ضرر حصل بسبب الحبس متى كان صدور ھذا الفعل على وجھ التعدي

  )٥١٩ ھـ ،١٤٢٩
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  المبحث الثاني

  أنواع التعويض عن الضرر

  اطب اول

  اوض ن ارر ادي

یعرف الضرر المادي بأنھ كل إیذاء یصیب الإنسان في مالھ أو جسده أو ھو الضرر 
 )٩٥ھـ ، ١٤١٨كرم، . (لذي یصیب حقاً أو مصلحة مالیة مشروعةا

  : وینقسم الضرر المادي إلى قسمین
الضرر الجسمي الناتج عن الحبس غیر المشروع یجب  :الضرر الجسدي: أولاً 

التعویض فیھ لأنھ لابد من إزالة آثار الفعل غیر المشروع وإزالتھ غیر ممكنة بعد 
ره بتعویض المتھم مادیاً وقد ذكر الفقھاء أنھ إذا تكلف وقوعھ فیصار إلى إزالة آثا

المتھم ثمناً للعلاج من آثار حبسھ فیدفع لھ مبلغ من المال ثمناً للدواء أو أجره للطبیب 
  )١٧٦م ، ٢٠٠٦الزحیلي ، . (أو النفقات التي تحملھا للاستشفاء

الكھ سواء كان بإتلاف  یتمثل الضرر المالي في تفویت مال على م:الضرر المالي: ثانیاً 
أتى على كل المال أم على بعضھ أو بتعییب في المال نقصت بھ قیمتھ عما كانت علیھ 
قبل التعییب أو بتفویت منفعة من منافعھ على مالكھ، ویتناول ھذا النوع كل ضرر 
تسبب عن فعل كانت نتیجة تلف المال أو نقص قیمتھ، فإذا فقد المحبوس مالھ أو أنعامھ 

ت نتیجة حبسھ غیر المشروع، وكذلك تعطیل الموظف أو العامل عن أعمالھ أو ھلك
وكسبھ والنفقة على عیالھ نتیجة حسبھ غیر المشروع فإنھ یجب تعویضھ ولا خلاف 

الخفیف ، . (بین الفقھاء سواء السابقین أو المعاصرین في التعویض عن الضرر المادي
 )٤٥م ، ١٩٩٧

ب اطا  

   اوياوض ن ارر

  :اختلف المعاصرون في حكم التعویض المالي عن الضرر المعنوي على قولین
  :المعترضون على التعویض عن الضرر المعنوي : أولاً

یرون عدم جواز التعویض المالي عن الضرر المعنوي، وقال بھ طائفة من الفقھاء 
  :المعاصرین، منھم

الزرقا ، (خ مصطفى الزرقا، والشی) ٦٠ ، ١٩٩٧الخفیف، (الشیخ على الخفیف 
  :واستدلوا على ذلك بما یأتي. ، وغیرھما)١٢٤م ، ١٩٨٨

أن قواعد الفقھ الإسلامي تأبى التعویض عن الضرر المعنوي، لأن التعویض بالمال  .١
یقوم على الجبر بالتعویض، وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافئ ، لرد الحال إلى 

 للنقص، وذلك لا یتحقق إلا بإحلال مال محل ما كانت علیھ، إزالة للضرر، وجبراً
مال مكافئ لھ، لیقوم مقامھ ویسد مسده، وكأنھ لم یضع على صاحب المال الفاقد 

 .شیئاً، ولیس ذلك بمستحق في الضرر المعنوي
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أن أخذ الإنسان للتعویض، عما لحقھ من ضرر في عرضھ، یعتبر من باب أخذ  .٢
 .أساس أن العرض لا یقوم بالمالالمال على العرض، وھذا غیر جائز،على 

أن مبدأ التعویض المالي عن الأضرار المعنویة، لھ محذور واضح، وھو أن مقدار  .٣
التعویض اعتباطي محض، لا ینضبط بضابط، بینما یظھر في أحكام الشریعة 

  .الحرص على التكافؤ الموضوعي بین الضرر والتعویض، وھذا متعذر ھنا
  

  :المالي عن الضرر المعنوي المجیزین للتعویض : ثانیاً
یرون جواز التعویض المالي عن الضرر المعنوي، وبھ قال بھ بعض المعاصرین منھم 

واستدل ھؤلاء بما ، الشیخ محمود شلتوت والدكتور محمد فوزي فیض االله وغیرھما
 )١٧٩، ھـ ١٤٣٥، شطناوي : (یلي 

لحدیث عبد االله بن سلام، قصة إسلام زید بن سعنة وفیھا أمر النبي صلى االله علیھ  .١
وسلم عمر أن یزید زید بن سعنة عشرین صاعاً؛ تعویضاً بسبب الروع الذي سببھ 
لھ عمر، والروع ضرر معنوي، فدل الحدیث على جواز التعویض عن الضرر 

 .المعنوي
دأ العدل في الشریعة لأنھ لا یلیق بھذا أن التعویض عن الضرر المعنوي یقتضیھ مب .٢

التشریع المبارك الذي جاء لرفع الإصر والأغلال ورفع المفاسد والمضار عن 
 .الخلق أن یھمل ھذا النوع من الضرر

أن أصل اعتبار الضرر المعنوي داخل في العمومیات الواردة في حكم الضرر  .٣
.  وتصرفات الأحیاءفیقتضیھ شمول التشریع وھیمنتھ على كل مناحي الحیاة

  )١٨٥ھـ ، ١٤٣١السلامة ، (
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  المبحث الثالث

  شروط التعويض عن الحبس غير المشروع

  اطب اول

  ادي

  : فكرة التعدي وتفضیلھا على فكرة الخطأ :أولاً
فكرة الخطأ من أدق الأفكار عند فقھاء القانون المدني، لأنھا تتصل بالأخلاق 

حیث لم یحظ لفظ قانوني قدر ما حظي بھ لفظ الخطأ التي ینقصھا التحدید والضبط 
عندھم، إلا أنھ لم تتفق نظرتھم على تحدید المقصود بالخطأ تحدیداً جامعاً مانعاً وھذا 
یرجع إلى الاختلاف بین الفروق الشخصیة للأشخاص، واختلاف التطور الاجتماعي 

  )٢٥ م ،١٩٨٢عبدالستار ، .  (والاقتصادي للمجتمع الذي یعیشون فیھ
وقد زاد الأمر صعوبة تجنب معظم التشریعات المدنیة تعریف الخطأ وتركت تلك 
المھمة لجھود القضاة والفقھاء یكیفانھا بما یجعلھا تسایر الحاجات العلمیة، وكانت 
النتیجة كثرة التعاریف وتباینھا وفي ھذا الصدد فقد أوضحت المذكرة الإیضاحیة 

والتي تقابل ) ٢٣٠( عدم تعریف الخطأ في المادة للقانون المدني المصري العلة في
وغني عن البیان أن سرد الأعمال التي : ((قانون مدني مصري فقالت) ١٦٣(المادة 

یتحقق فیھا معنى الخطأ في نصوص التشریع لا یكون من ورائھ إلا أشكال وجھ الحكم، 
أ لتقدیر القاضي ولا یؤدي البتة إلى وضع بیان جامع مانع، فیجب أن یترك تحدید الخط

وھو یسترشد في ذلك بما یستخلص من طبیعة نھي القانون عن الأضرار من عناصر 
التوجیھ فثمة التزام یفرض على الكافة عدم الإضرار بالغیر، ومخالفة ھذا النھي ھي 
التي ینطوي فیھا الخطأ ویقتضي ھذا الالتزام تبصراً في التصرف یوجب إعمالھ بذل 

وذھب بعض الشراح إلى تقریب معنى الخطأ في المسؤولیة ...)) عنایة الرجل العادي
إخلال بالتزام ((التقصیریة من معناه في المسؤولیة العقدیة، بحیث یكون الخطأ ھو 

   )٧٧٨، ١٩٩٨السنھوري، )). (قانوني مع إدراك المخل إیاه
، وبھذا فإن الخطأ )النظام(وھذا الرأي ھو الذي استقر علیھ فقھاء القانون 

قوم على ركنین أحدھما مادي موضوعي وھو الانحراف والتعدي، والثاني معنوي ی
  .شخصي وھو الإدراك والتمییز

  : بعض صور التعدي الموجب للتعویض فیما یتعلق بالحبس غیر المشروع :ثانیاً 
وسنذكر فیما یلي بعض الأفعال التي تُعد تعدیاً موجباً للتعویض فیما یتعلق بالحبس غیر 

  : كالآتيالمشروع
  : الحبس أو التوقیف بسبب الدعوى أو الاتھام الكیدي) ١

أن كل من اتھم شخصاً وظھر فیما بعد براءة ھذا المتھم أو حُكم بصرف النظر عن 
. الدعوى أو ردھا أو حُكم بعدم الإدانة فإنھ تقوم بحقھ المسؤولیة الموجبة للتعویض

  )٥٥ھـ، ١٤٣٢الوذیناني، (
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  :مة الخطأ في المحاك-٢
  : المقصود بإعادة المحاكمة -أ 

الأخطاء التي تحصل في أثناء المحاكمة والتي تؤدي إلى إدانة المتھم ومعاقبتھ تلحق 
أضراراً مادیة ومعنویة كثیرة بالمتھم وسنقتصر ھنا على حالات إعادة المحاكمة 

یة بعد أن وجوب رؤیة الدعوى التي حُكم فیھا سابقاً مرة ثان: ((ویقصد بإعادة المحاكمة
تكون قد استنفدت فیھا جمیع طرق الطعن إذا ظھرت وقائع جدیدة من شأنھا ثبوت 

  )١١٥م ، ١٩٦٤المرصفاوي،  . (براءة المتھم
  : حالات إعادة النظر -ب

 إجراءات جزائیة الحالات التي یجوز فیھا طلب إعادة النظر، ٢٠٤وقد عددت المادة 
مثال، فلا یجوز للخصوم ولا للقاضي الاستناد وجاء ھذا التعداد على سبیل الحصر لا ال

، وھي ٢٠٤إلى سبب آخر أو إضافة حالة أخرى غیر تلك التي وردت في نص المادة 
  . خمس حالات
  . إذا حكم على المتھم في جریمة قتل ثم وجد المدعى قتلھ حیاً:الحالة الأولى

خیر حیاً، فلم یعد وتتمثل ھذه الحالة بإدانة المتھم بقتل شخص ما ثم ظھور ھذا الأ
الحكم كحقیقة قانونیة ینسجم مع الواقع الذي أصبح یدلل على فساده، فلا بد من إعادة 
النظر فیھ كونھ صادراً بإدانة المحكوم علیھ بجریمة القتل والمصدق من أعلى المراجع 

  . القضائیة
  . تناقض الأحكام:الحالة الثانیة

خص ما من أجل واقعة معینة، ثم صدر حكم وھي حالة إذا ما صدر حكم بالإدانة على ش
آخر بالإدانة على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتھا مما یستحل معھ التوفیق بینھما 

  .ومما یفید بأن أحد ھذین الشخصین بريء
  . ظھور تزویر الأوراق أو زور الشھادة التي كانت مستنداً لصدور الحكم:الحالة الثالثة

دلیل الذي بني علیھ الحكم، من أوراق مزورة أو شھادة تفترض ھذه الحالة انھیار ال
  . زور

  . إلغاء الحكم الذي كان أساساً للحكم الصادر بالإدانة:الحالة الرابعة
تتمثل ھذه الحالة بصدور حكم أولي استندت إلیھ المحكمة في إصدار حكمھا بإدانة 

لصفة النھائیة تم وبعد اكتساب حكمھا الجزائي ا. المدعى علیھ في الدعوى الجزائیة
وعلیھ یصبح ھذا الأخیر دون . إبطال الحكم الأول الذي كان أساساً للحكم الجزائي

ولا یشترط في الحكم الذي أبطل أن یكون صادراً عن . أساس یسوغ الاستمرار فیھ
بل یمكن أن یكون صادراً من محكمة . المحكمة الجزائیة التي أصدرت الحكم بالإدانة

وأساس المطالبة بإعادة النظر ھو أن . زائیة أو مدنیة أو غیرھاأخرى سواء كانت ج
الحكم الجزائي بالإدانة مبني على ذلك الحكم الذي سقط، وإذا سقط الأساس سقط ما 

  .بني علیھ
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 إذا ظھر بعد الحكم بینات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، :الحالة الخامسة
  . عدم إدانة المحكوم علیھ، أو تخفیف العقوبةوكان من شأن ھذه البینات أو الوقائع

لم یحدد المنظم طبیعة البینات والوقائع الجدیدة التي تنطبق علیھا أحكام ھذه الحالة إنما 
اشترط فیھا أن تكون مجھولة للمحكمة وقت المحاكمة وأن یكون من شأنھا عدم إدانة 

یان جدید أو واقعة جدیدة فھي واسعة تتسع لكل ب. المحكوم علیھ، أو تخفیف العقوبة 
  .من شأنھا التأثیر على نتیجة الحكم نحو تخفیف العقوبة أو عدم الإدانة

  

ب اطا  

  ارر

  :مفھوم الضرر : أولاً
النظام السعودي بوجھ عام یعد الضرر ھو الركن الأساسي للمسؤولیة المدنیة، 

أحدث الضرر، والتي تثبت فھو لا ینظر إلى محدث الضرر وإنما ینظر إلى الفعل الذي 
   )٢٩١ه ، ١٤٣١الدوسري ، . (في حق من تسبب فیھ المسؤولیة

من نظام ) ٤(وھذا الركن یتضح من خلال ما نص علیھ المنظم، في المادة 
المرافعات الشرعیة على أنھ لا یقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبھ فیھ مصلحة 

لة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتم
ونص في )) لدفع ضرر محدق أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند النزاع فیھ

: للمدعي علیھ أن یقدم من الطلبات العارضة ما یأتي ومنھا((منھ على أنھ ) ٨٠(المادة 
)) طلب الحكم لھ بتعویض عن ضرر لحقھ من الدعوى الأصلیة، أو من إجراء فیھا

لمن لحقھ ضرر ((من نظام الإجراءات الجزائیة على أنھ ) ١٤٧(ونص كذلك في المادة 
  ...)).من الجریمة ولوارثھ من بعده أن یطالب بحقھ الخاص

  :صور عن الضرر الحاصل بسبب الحبس : ثانیاً 
مع أن الأضرار المادیة التي یمكن تصور وقوعھا بسبب الحبس كثیرة، إلا أن ذلك لا 

  :ر نماذج لھا على سبیل التمثیل لا الحصریمنع من ذك
انقطاعھ عن وظیفتھ إن كان موظفاً في الدولة، سواءً أكان في القطاع المدني أم  .١

في القطاع العسكري، وكذلك عندما یكون موظفاً في القطاع الخاص، وما یترتب 
 .علیھ من انقطاع مصدر رزقھ

سواءً أكان من الموظفین الضرر المتمثل في فصلھ من وظیفتھ إن كان موظفاً،  .٢
 .العمومیین، أو في القطاع الخاص

حرمانھ من التكسب وطلب الرزق عندما یكون غیر موظف في الدولة، مثل حرمانھ  .٣
من متابعة تجارتھ، وإدارتھا، والقیام علیھا، وكذا حرمانھ من الأجرة التي 

ونحو ذلك من . یتقاضاھا عندما یكون أجیراً، سواءً أكان أجیراً عاماً أم خاصاً
  .وسائل الكسب المشروعة
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  اطب اث

ا   

  :مفھوم السبب والتسبب : أولاً 
عرف فقھاء القانون علاقة السببیة تعریفات عدة؛ فمنھم من عرفھا بأنھا العلاقة 
. المباشرة التي تقوم بین الخطأ الذي ارتكبھ المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور

  )١٥٠، م ١٩٨٦الصدة، (
ویشترط النظام السعودي بوجھ عام لقیام المسؤولیة المدنیة وجود رابطة بین 

والضرر، فلا یكفي حصول فعل من قبل المسؤول ووقوع ضرر بآخر، ) الخطأ(التعدي 
بل لا بد في الضرر أن یكون نتیجة للفعل بحیث تكون العلاقة أو الصلة قائمة بینھما، 

  .ة السببیةوقد سمیت ھذه الرابطة بالعلاق
وھذا ما ذھب إلیھ النظام السعودي عندما نص على ھذه العلاقة السببیة 

من ) ٨٠(بطریقة غیر مباشرة في أكثر من موضوع ، حیث نص على ذلك في المادة 
للمدعي علیھ أن یقدم من الطلبات العارضة ما یأتي ((نظام المرافعات الشرعیة على أنھ 

ضرر لحقھ من الدعوى الأصلیة أو من إجراء طلب الحكم لھ بتعویض عن : ومنھا
  )) فیھا

  :التمییز بین المباشرة والتسبب : ثانیاً 
حدد النظام السعودي بوجھ عام ھذه الصلة أو العلاقة بأن تكون إما على سبیل 
المباشرة أو التسبب حیث تظھر أھمیة تمییز حالة المباشرة عن التسبب في إظھار 

ولھذا .  والنتیجة، من حیث إثبات طریقة حدوث الضررالعلاقة السببیة بین الفعل
  .سنتطرق للتفرقة بینھما لأنھا، الأساس في إثبات العلاقة السببیة

)). ( ترتب الضرر على الفعل دون واسطة بینھما((تعرف بأنھا التي :  المباشرة- ١
 )٥٥٣، مصطفى محمد الجمال

عل ذاتھ وإنما على أمر آخر ترتب الضرر لا على الف: (( التسبب فیعرف بأنھ - ٢
)). یكون بعمل یقع على شيء یفضي إلى تلف آخر((كما عُرف بأن )).یتوسط بینھما

  )٢٨ ، ٢٠٠٦الزحیلي، (
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  المحور الثالث

  القضاء المختص بالتعويض وتقدير قيمة التعويض

  المبحث الأول

  القضاء المختص بالتعويض

  اطب اول

  اري واء اموز اص ن اء اد

كان الاختصاص بنظر دعوى التعویض عن الحبس غیر المشروع في السابق مقسماً 
  )١٤٦،  ھـ ١٤٢١، النجیدي : (بین القضاء الإداري والقضاء العام كالتالي

  . إذا كان الحبس غیر المشروع بسبب دعوى كیدیة -١
في تلك الدعوى شخصاً فان الجھة المختصة ھي جھة القضاء العام إذا كان المتسبب 

طبیعیاً بعینھ إما إذا كان من الأشخاص ذوي الشخصیة العامة المستقلة بسبب أعمالھا 
  )٦٠، م ١٩٩٢، الدغیشر . (فتكون من اختصاص دیوان المظالم

 الاختصاص بنظر دعوى التعویض إذا كان الحبس غیر المشروع من جھة حكومیة -٢
  .لا یخلو الأمر من حالتین 

  :لأولى الحالة ا
فالجھة المختصة ھي " أي لم یبن على حكم ( أن یكون الحبس قد تم دون صدور حكم 

) ب(جھة القضاء الإداري المتمثل في دیوان المظالم حیث نصت المادة الثامنة فقرة 
على أن من اختصاصات دیوان المظالم الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في 

  .مخالفة النظم واللوائح
  :لة الثانیة الحا

أن یكون السجن بناء على حكم وفي ھذه الحالة یختلف الأمر باختلاف الجھة التي 
  :أصدرت ھذا الحكم حسب ما یلي 

 أن یكون الحكم صادراً من القضاء العام فالجھة المختصة ھي القضاء العام لأن ھذا -أ
تخرج عن السجن صدر بناء على حكم قضائي والأحكام القضائیة من الأمور التي 

  .اختصاص القضاء الإداري
 أن یكون الحكم صادراً من القضاء الإداري فان دعوى التعویض یختص فیھا -ب

  القضاء الإداري نفسھ 
 أن یكون الحكم صادراً من إحدى الجھات الإداریة ذات الاختصاص القضائي فإن -ج

یة نفسھا حیث كانت قرارات تلك الجھة نھائیة فإن الجھة المختصة ھي الجھة الإدار
نصت المادة التاسعة من نظام دیوان المظالم على انھ لا یجوز لدیوان المظالم النظر في 
الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره الجھات القضائیة من أحكام وقرارات 

  .داخلة في ولایتھا
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ب اطا  

  دا اص ن اء اداري واء ام

) ٨٧(مشكلة تدافع الاختصاص بعد صدور قرار ھیئة التدقیق مجتمعة برقم بدأت 
ھـ والقاضي بالعدول عن الاجتھاد الذي سبق أن أخذت بھ ١٩/١٢/١٤٣٢وتاریخ 

محاكم الدیوان بتقریر اختصاصھا كھیئة قضاء إداري بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال 
 بین القضاء العام والقضاء الإداري الضبط الجنائي وتعویضاً قد أثار تدافعاً للاختصاص

  .فالكل یقضي بعدم اختصاصھ بنظر دعاوي التعویض عن الحبس غیر المشروع 

وذكرت الدائرة في مذكرتھا شرحاً لطلب العدول انھ یوجد اختلاف بین أحكام الدیوان 
وأن الأحكام التي قضت بالاختصاص أسبق ، فیما یتعلق بالاختصاص في ھذه الدعاوى 

وأن الأحكام قد ذھبت في ھذا الصدد إلى ثلاثة ، حكام النافیة للاختصاص من الأ
  :اتجاھات 

  : الاتجاه الأول : أولاً 

  :ویقضي بالاختصاص بنظر ھذه الدعاوى مستنداً إلى الأسباب الآتیة 

إن جھات الضبط الجنائي جمیعھا جھات إداریة مرتبطة بوزارة الداخلیة ولا تعد  .١
فإن الإجراءات التي تتخذھا ھي قرارات ، ضائیة من أجھزة السلطة الق

  .إداریة

إن المحاكم المختصة بنظر الدعاوى الجنائیة لا تقبل النظر في دعاوي التعویض  .٢
لأنھا دعوى مستقلة من حیث الإجراءات والموضوع عن الدعاوى الجنائیة 

 .التي تنظرھا

 الدیوان بنظر تلك الدعاوى من الأحكام فقد نفى اختصاص محاكم الاتجاه الثاني: ثانیاً 
  :معتمداً على الأسباب الآتیة 

 إن أعمال الضبط الجنائي من ضبط متھمین بارتكاب الجرائم واستیقافھم والتحقیق -١
معھم ثم إقامة الدعوى الجنائیة ضدھم أو حفظھا تعد من الأعمال القضائیة التي تخرج 

تصاص بین جھتي القضاء العام عن رقابة محاكم الدیوان أعمالا لقواعد توزیع الاخ
والقضاء الإداري وما توجبھ من عدم جواز نظر الأخیر في الأحكام والقرارات 

  .والإجراءات التي تتخذھا جھة القضاء العام إلغاءً وتعویضاً

 أن أعمال الضبط الجنائي تخضع للرقابة المنصوص علیھا في نظام الإجراءات -٢
دعاء العام الذي نص على استقلالیة أعضاء الھیئة الجزائیة ونظام ھیئة التحقیق والا
  .وإنھ لیس لأحد التدخل في أعمالھم 
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  اطب اث

  م اص ظر دوى اوض ن اس ر اروع

 تحدید الاختصاص وفقاً للجنة الفصل في منازعات الاختصاص ونظام :أولاً
  :الإجراءات الجزائیة 

قائماً حتى صدور قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص استمر تدافع الاختصاص 
ھـ والمتضمن أنھ بشأن ٤/٩/١٤٣٣وتاریخ ) ت/٩٣(بالمجلس الأعلى للقضاء رقم 

قیادة حرس الحدود ( دعوى أحد المواطنین  ضد المدیریة العامة لحرس الحدود 
أعمالا بشأن المطالبة بتعویضھ عن إیقافھ بالسجن دون مستند نظامي و) الشمالیة 

 من نظام القضاء وبالنظر إلى أن الدعوى المماثلة قد صدر ٢٨ و ٢٧لمقتضى المادتین 
ھـ ٨/٦/١٤٣٣في ) ت/٢/١(فیھا حكمان أحدھما من المحكمة العامة بعرعر برقم 

ھـ یقضي كل منھما بعدم ١٤٣٣لعام ) ١١٠/١/٩(والأخر من دیوان المظالم برقم 
 عموم الولایة وبعد التأمل والمداولة قررت ولما للمحكمة العامة من، الاختصاص 

  .اللجنة ما یلي أن القضیة من اختصاص القضاء العام 

ولإنھاء ھذا النزاع والتدافع فقد تدخل المنظم أخیراً بإصدار نظام الإجراءات الجزائیة 
 ھـ و والذي نص في المادة ٢٥/١/١٤٣٥ وتاریخ ٢/الجدید الصادر بالمرسوم الملكي م

لكل من أصابھ ضرر نتیجة اتھامھ كیداً أو نتیجة إطالة مدة سجنھ "لى أن  منھ ع٢١٥
أو توقیفھ أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعویض أمام المحكمة التي رفعت 

  ".إلیھا الدعوى الأصلیة

  : آثار اختصاص القضاء العام بأغلب قضایا الحبس غیر المشروع :ثانیاً 

نظر أغلب دعاوى طلب التعویض عن الحبس غیر المشروع  وتبعاً لھذه التعدیلات ستُ
لدى القضاء العام سواءً الجزائي أو العام وبالتالي فإن الدعاوى التي تُنظر بالقضاء 
العام والجزائي لن یكون بھا مدة محددة لقبول الدعوى فلیس ھناك تقادم بالشریعة 

لیة لقبول دعوى طلب الإسلامیة بخلاف القضاء الإداري والذي یشترط شروطاً شك
التعویض عن الحبس غیر المشروع حسب ما نصت علیھ المادة الرابعة من قواعد 

 ١٩٠المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
  . ھـ التي حددت مدة التقادم بخمس سنوات من تاریخ نشؤ الحق ٦/١١/١٤٠٩وتاریخ 
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  المبحث الثاني

   قيمة التعويضتقدير

  اطب اول

  اوال ا ؤر  در اوض

  
  : عند تقدیر التعویض عن الحبس غیر المشروع یجب مراعاة عدة أمور وھي 

  
  .الاستعانة بالخبراء في تقدیر التعویض: أولاً

فلابد من اللجوء إلى ، لكي یصل القاضي إلى تقدیر تعویض عادل للذي لحقھ الضرر 
ن صاحب تخصص وخبرة في الصنف المراد تقدیر قیمتھ، ویجوز التنبیھ إلى خبیر یكو

وإذا . أن أھل الخبرة لیس لھم الفتوى ، وشھادتھم أو تقدیرھم غیر ملزم للقاضي 
اختلف أھل الخبرة في تقدیر العوض ، فعلى القاضي أن ینظر إلى أقرب تقویم إلى 

ممن لھم بصر أكثر في الأمر حتى السداد ، وللوصول إلى ذلك علیھ أن یسأل غیرھم 
   )٨٠،  ھـ ١٤٣١، وھدان . (یتبین لھ السداد

  
  :تأثیر الأضرار المحتملة : ثانیاً

ذھب المشرع المصري بأنھ یشترط للحكم بالتعویض عن الضرر المادي الإخلال 
بمصلحة مالیة للمضرور وأن یكون الضرر محققاً بأن یكون قد وقع بالفعل أو یكون 

 )٧٥ ، ٢٠٠٣شعلھ،. (المستقبل حتمیاًوقوعھ في 
  

  :شخصیة المضرور: ثالثا
الأشخاص یختلفون في مدى استغلال كل شخص قدراتھ البدنیة والذھنیة التي 
وھبھا االله إیاھا، وھذا یختلف من شخص إلى آخر بحسب ظروفھ الشخصیة ومكانتھ 

.  صادرة بحقھالاجتماعیة والوظیفیة، كما یجب النظر ھل للمضرور سوابق أو أحكام
  ) ٩٣م ، ٢٠٠٩إبراھیم،(

وقد أوجبت بعض أنظمة الدول العربیة على المحكمة أن تنشر الحكم الصادر 
بالبراءة في الجریدة الرسمیة وكذلك جرائد أخرى یعینھا المتھم وعلى نفقة الحكومة، 

من ) ١/٣٧٨(وكذلك المادة )٤٥٠(مثل قانون الإجراءات الجنائیة المصري المادة
 أصول المحاكمات الجزائیة السوري، والتعویض بنشر الحكم یعتبر تعویض قانون

معنوي یقصد بھ محو الضرر الذي نجم عن الاتھام وإزالة الأثر الناجم عن الفعل الضار 
وإن كان تعویضاً معنویا ناقصاً إذا لم یوجد ما یدل على أن جمیع الذین سمعوا بواقعة 

   )١٣٠، ١٩٨٢عبد الستار، . (بنشرهالقذف قد علموا بالحكم الذي أُمر 
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إنھ غالباً ما یكون التعویض بنشر الحكم في الجرائم التي تمس كرامة الإنسان 
أو الافتراء علیھ بتھمة ارتكاب جرم وھو بريء منھ ویعود للمتضرر أن یحدد ما ھو 

عیاً التعویض غیر النقدي الذي یطلبھ فیستجیب القاضي إلى مطلبھ إذا كان مقبولاً اجتما
ومن ضمن حدود سلطة القاضي الجنائي ولا یخالف القانون ولا یمس حریة وإرادة 

  ) ٣٢٣، م ١٩٨٢العوجي، . (الشخص

ب اطا  

  دار اوض

  .طرق تقدیر التعویض : أولاً 
  :ذھب المنظم في تقدیر التعویض إلى مصادر عدة یستقي منھا

الاتفاق بین المتسبب في الضرر وھذا التقدیر یتمثل في : التقدیر الإتفاقي .١
من نظام المرافعات الشرعیة على أنھ ) ٦٧(والمضرور، وتطبیقاً لذلك نصت المادة 

للخصوم أن یطلبوا من المحكمة في أي حال تكون علیھا الدعوى تدوین ما اتفقوا ((
علیھ من إقرار وصلح أو غیر ذلك في محضر المحاكمة وعلى المحكمة إصدار صك 

دف المادة إلى تبسیط الإجراءات وإنھاء الخصومات بصلح قد یكون وتھ)) بذلك
خیراً من القضاء في أي مرحلة تكون علیھا الدعوى، سواء في خصومة الحكم أو 

دویدار و كومان، . (في خصومة الطعن فیھ، وسواءً قبل قفل باب المرافعة أو بعده
 ) ٣٤٨ ھـ ، ١٤٢٢

د إلى اجتھاد القاضي ورأیھ حیث یتم وھو التقدیر الذي یستن:التقدیر القضائي .٢
اللجوء إلى ھذا النوع في حالة عدم النص الشرعي على مقدار التعویض وعلیھ 
یقوم القاضي بتقدیر قیمة التعویض مستأنساً في ذلك بجملة من الاعتبارات مثل 
الاستعانة بالخبراء وكذلك وقت التقدیر وكذلك الظروف الملابسة للمضرور مثل 

  )    ١١٨٠م، ١٩٩٨السنھوري، . (دیة وكسبھ الیومي وظروفھ الاجتماعیةحالتھ الما
إن وقت نشوء الحق في التعویض یختلف عن الوقت :وقت تقدیر التعویض : ثانیاً

وبھذا فإن الحق . الذي یقدر فیھ الضرر بحیث لا یصح الاھتداء بإحداھما لتحدید الآخر
ه ھو التعدي، أما الوقت الذي في التعویض یوجد من یوم وقوع الضرر، لأن مصدر

ینظر إلیھ عند تقدیر الضرر فھو یوم صدور الحكم؛ لأن النتائج التي تترتب على التعدي 
لیس من المفروض فیھا أن تظل ثابتة لا تتغیر، ومن ثم فھي لا یمكن أن تتحدد إلا حین 

 )١٩٨٦،٥١٩الصده، .( یلتجأ إلى القاضي كي یقوم بھذا التحدید
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ب اطثا  

  اؤو ن اوض

إذا كان المتسبب المباشر منفذاً لأمر من ھو أكبر منھ، تحمل الآمر ھذا التعویض، فإن 
كان عن اجتھاد منھ فأخطأ بدعوى حمایة المجتمع من الخطر فإن بیت مال المسلمین 
یضمن لأن الحاكم إنما یعمل لمصلحة الجماعة وإن ظھر التجاوز منھ في الحبس أو 

 )١٢٠ ، ١٩٨٤براج، . ( أو الإھانة ضمن بمقدار تعنتھالضرب

أما في المملكة العربیة السعودیة فإذا كان الحبس بناءاً على الإخبار الكاذب المقدم من 
قبل أحد أفراد الناس فإن ھذا المتسبب ھو المسؤول عن الدفع استناداً للمادة الرابعة 

من تقدم بدعوى خاصة ((تنص على من قواعد الحد من آثار الشكاوي الكیدیة والتي 
وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ینظر في تعزیره وللمدعى علیھ 

، وھنا لا خلاف بأن المسؤول ))المطالبة بالتعویض عما لحقھ من ضرر بسبب الدعوى
  .عن الدفع الشخص المتسبب

راب اطا  

ا  ورا ض إوا  قل ادى اونوا   

اختلف الفقھاء في الفقھ الإسلامي في ذلك ؛ فالأحناف قالوا بأن الحق في التعویض لا 
ینتقل للورثة ؛ أما الشافعیة والمالكیة فقالوا بأنھ ینتقل ؛ أما الإمام أحمد فقد میّز بین 
أمرین ؛ إذا طالب المضرور بحقھ ثم توفي قبل أن یحصل على حقھ فإن الحق ینتقل ؛ 

من ترك : (( وقد قال الرسول صلى االله علیھ وسلم، ا إذا لم یطالب ثم توفي فلا ینتقل أم
  )١٢٠، ٢٠٠٦الزحیلي، . ( ))مالاً أو حقاً فلورثتھ

  



 

 

 - ٤٣٦٤ - 

  :نتائج الرسالة
  :تتلخص نتائج الرسالة في النقاط الآتیة 

ن المال الذي یحكم بھ على م: ((عرّفنا التعویض عن الحبس في ھذه الدراسة بأنھ  .١
 )) .أوقع الضرر أو تسبب في وقوعھ على المحبوس في نفسھ أو مالھ أو شرفھ

نظراً لحداثة البحث وعدم وجود مراجع سابقة تتحدث بشكل مباشر عن تعریف  .٢
الحبس الذي وقع : ((الحبس غیر المشروع فقد عرّفنا الحبس غیر المشروع بأنھ 

نھ لا وجھ لإقامة الدعوى أو مخالفاً لأسس ینتھي معھ التحقیق بحفظ الأوراق أو أ
تظھر بعد حدوث براءة المحكوم علیھ أو یحكم علیھ بعدم الإدانة وبشكل أدق ھو 
الذي ستقوم معھ المسؤولیة التقصیریة للإخلال بواجب قانوني أو نظامي وھو 

 )) .الالتزام بعدم الإضرار بالآخرین
الضرر ھو الأساس بیَنَّا شروط التعویض عن الحبس غیر المشروع وذكرنا ركن  .٣

في النظام السعودي لقیام المسؤولیة المدنیة ، بمعنى أن المضرور لا یقع على 
 .عاتقھ سوى أن یثبت بأنھ أصیب بضرر مادي أو معنوي 

المسؤول عن الضرر مُلزم بالتعویض بحیث لا ینظر إلى شخص المعتدي وإنما  .٤
البحث عن شخصیة ینظر إلى الفعل ذاتھ ، وھذا بلا شك یغني القاضي مؤونة 

 .الفاعل وغیر ذلك من الأمور الذاتیة
یقاس ركن التعدي وفق معیار موضوعي مجرد عن كل ظرف شخصي فھو ینظر  .٥

نظرة موضوعیة إلى واقعة الضرر مجردة عن شخصیة طرفھا ، حیث یجعل الضرر 
علة وسبباً للتضمین ، فإذا وجدت العلة وجد المعلول ، مما یحق إنصاف المضرور 

 .صول لھ على تعویضوالح
التعبیر عن الخطأ بالتعدى أولى ؛ لأنھ یشمل جمیع صور التعدي من عمد وخطأ ،  .٦

كما أنھ یرتبط بالفعل لا بالشخص ، وبھذا یتفق مع اعتبار ركن الضرر أساساً لقیام 
 .المسؤولیة المدنیة 

خبراء لتقدیر بیَنَّا أنھ لتقدیر التعویض لابد من مراعاة عدة أمور منھا الاستعانة بال .٧
التعویض ومراعاة تأثیر الأضرار المحتملة ومراعاة الألم النفسي الناجم عن 

  .الحبس ، وكذلك شخصیة المضرور 
  التوصیات

  :یوصي الباحث بالآتي
لابد من إضافة نص في نظام الإجراءات الجزائیة یسمح للورثة بالمطالبة  .١

 .لمضرور بالتعویض عن الحبس غیر المشروع الذي حصل لمورثھم ا
ضرورة تدوین ونشر الأحكام القضائیة الصادرة في دعاوى التعویض عن  .٢

  .الحبس غیر المشروع
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